
 تونس – قالت ثلاثة أحزاب تونســـية، 
علـــى الأقل، إنهـــا لن تصـــوت للحكومة 
المقترحـــة فـــي البرلمـــان، فـــي خطوة 
تكشف أن مرور حكومة الرئيس المكلف 
حبيب الجملـــي التي أعلنها مؤخرا على 
البرلمـــان، محفـــوف بمخاطر عـــدم نيل 

الثقة.
وقـــال النائـــب فـــي البرلمـــان هيكل 
المكـــي، عـــن حزب حركـــة الشـــعب، إن 
للحكومـــة  ثقتـــه  يمنـــح  لـــن  ”الحـــزب 
المقترحـــة من رئيـــس الحكومة المكلف 
بســـبب تحفظات على تركيبتها وأسماء 

عدد من الوزراء“.
وأضـــاف المكـــي، فـــي تصريحـــات 
لإذاعـــة محليـــة، الاثنيـــن، ”وجـــود هذه 
الحكومة ســـيكون خطرا علـــى الدولة“. 
وتابـــع ”حكومـــة الجملي فيهـــا الكثير 
تحـــوم حولهم شـــبهات فســـاد بأحكام 
قضائيـــة نهائية تدينهـــم، وحكومة فيها 
مـــن تفتـــرض إحالته للقضـــاء باعتباره 

يمجّد الإرهاب“.
وبذلك انضم حزب حركة الشعب إلى 
حزب التيـــار الديمقراطي الذي كان أعلن 
في وقت ســـابق أنه لن يصوّت للحكومة 

بسبب ”منهجية اختيار الوزراء“.

برلمانيـــة  كتلـــة  الحزبـــان  ويمثـــل 
مشـــتركة تضم 41 نائبا، بجانب عدد من 
النواب المســـتقلين، وهي الكتلة الثانية 
بعد كتلة حزب حركة النهضة الإسلامية 

الفائزة في الانتخابات التشريعية.
وقال حزب حركـــة تحيا تونس الذي 
يرأســـه رئيس حكومـــة تصريف الأعمال 
الحالية يوســـف الشـــاهد، إنه لن يمنح 
الثقـــة للحكومة فـــي جلســـة التصويت 

المقررة الجمعة المقبل.
وأوضـــح الحزب أن تركيبة الحكومة 
المقترحـــة ”لا تحتـــرم حتـــى المعاييـــر 
التـــي التزم بهـــا الحبيـــب الجملي، في 
ظل وجود شكوك حول استقلالية بعض 
الأســـماء، ونقاط اســـتفهام أُثيرت حول 
كفاءة البعض وشبهات تضارب مصالح 

متعلقة بأسماء أخرى“.
ويقتـــرح الحزب الذي يملك 14 مقعدا 
في البرلمان، في بيـــان، ”تكوين حكومة 
مصلحـــة وطنيـــة قائمـــة علـــى شـــراكة 

سياسية وطنية مسؤولة“.
بدوره، اشترط حزب قلب تونس على 
رئيـــس الحكومـــة المكلـــف تعديل فريق 

حكومته المقترحـــة مقابل التصويت مع 
اقتراب جلســـة منح الثقـــة. وقال رئيس 
حزب قلب تونس نبيل القروي، في حوار 
لقناة تلفزيونية خاصة، إن حزبه لا يزال 
علـــى نفس الموقـــف الرافـــض لحكومة 
الحبيب الجملي، معتبرا أن ما قيل عنها 
بكونهـــا حكومة كفـــاءات اتضح أنه غير 
صحيـــح وأن أغلبية هـــذه الكفاءات هي 

كفاءات النهضة.
وأكد القروي أنه لم يتم التشـــاور مع 
حزبه حول التركيبة والأسماء، مبينا أن 
قلب تونس يعتبرها حكومة كثيرة العدد، 
واعتبر أن ”حكومـــة بمثل هذه التركيبة 
وهـــذا التمشـــي لا يمكـــن أن تســـتجيب 

لاستحقاقات المرحلة“.
وشـــدد القروي على ضـــرورة القيام 
تركيبـــة  فـــي  ومراجعـــات  بتعديـــلات 
الحكومة شـــكلا ومضمونـــا، مبينا وفق 
تعبيـــره، أنه في صـــورة إصرار الحبيب 
الجملـــي على موقفه فـــإن الاتجاه العام 
لحزب قلب تونس سيكون عدم التصويت 

على الحكومة، الجمعة القادم.
وعلـــى رغـــم مـــا تواجهـــه تشـــكيلة 
حكومـــة الجملـــي والتـــي جـــاءت إثـــر 
تجاذبات سياسية وأقصيت الأحزاب من 
المشـــاركة فيها، انتقادات على مستوى 
اســـتقلاليتها ومدى نجاعتها في تجاوز 
التحديـــات الاقتصادية والاجتماعية، إلا 
أن مراقبيـــن يتوقعون حصولها على ثقة 

البرلمان.
ويعتقد هـــؤلاء أن الأحزاب الرافضة 
الضغـــط  تحـــاول  الحاليـــة  للتشـــكيلة 
علـــى الجملي، بهـــدف تعديـــل حكومته 
عليهـــا،  محســـوبين  وزراء  واقتـــراح 
لتعزيز تموقعها في المشـــهد السياسي

 الجديد.
النهضـــة  حركـــة  تحـــاول  وفيمـــا 
الجملـــي  حكومـــة  برفضهـــا  الإيحـــاء 
واعتراضهـــا علـــى خمســـة أســـماء من 
الحكومـــة المقترحة للنأي بنفســـها من 
تهـــم الســـيطرة على المشـــاورات بغاية 
فرض حكومـــة على المقاس، فـــإن بقية
شـــروط  لتحســـين  تنـــاور  الأحـــزاب 
التفاوض في مرحلة مـــا بعد التصويت 
علـــى الحكومة وإعلان شـــارة الانطلاق 

لعملها.
وأشـــار المحلـــل السياســـي باســـل 
أن ”قيـــادات هذه  الترجمـــان لـ“العرب“ 
الأحـــزاب تمارس مـــرة أخرى سياســـة 
اســـتبلاه الشـــعب وتكرار نفس المهازل 
التي جرت في مجلس النواب الســـابق، 
وهذا ســـيؤدي بعد التصويت للحكومة 
التـــي من المتوقع أن تنـــال أكثر من 120 
صوتـــا من أصـــوات النواب إلـــى تعزيز 
اهتـــزاز ثقة“. وتوقع ترجمـــان أن ”تنال 
الحكومة ثقـــة كل نواب حركـــة النهضة 

والتـــي يحـــاول بعـــض مـــن قياداتهـــا 
الإيحاء، بأنها غيـــر موافقة عليها وأنها 

تطالب بتعديل داخلها“. 
وتابع ”يعلم الجميـــع أن كل أعضاء 
هـــذه الحكومة باســـتثناء وزيري الدفاع 
والخارجية تم اختيارهم بشكل شخصي 
ومباشـــر مـــن قبل رئيس الحركة راشـــد 

الغنوشي“.
ووصفت أوســـاط سياســـية تركيبة 
حكومة الجملـــي بالهجينة، ففي الظاهر 
مســـتقلة عن الأحزاب، ولكن عمليا تريد 
أن ترضـــي الأحزاب الداعمة لكي تمر في 

البرلمان.
وقبولـــه  الجملـــي  رضـــوخ  وبـــات 
إجراء تعديـــلات في الســـاعات الأخيرة 
قبـــل الذهـــاب إلـــى البرلمـــان متوقعا، 
والنجـــاح  التصويـــت  ضمـــان  بغايـــة 
فـــي المهمـــة التـــي كلفتـــه بهـــا حركـــة 

النهضة.
ويملـــك حزب النهضـــة 54 مقعدا في 
البرلمـــان وهنـــاك منحـــى للتوافـــق مع 
منافســـه حزب قلـــب تونـــس الليبرالي 
الذي حل ثانيا في الانتخابات ويملك 38 
مقعدا، بينما تحتاج الحكومة المقترحة 

إلـــى 109 أصـــوات علـــى الأقـــل لنيـــل 
الثقة.

البرلمـــان  رئيـــس  يســـتبعد  ولـــم 
وحركة النهضة، راشـــد الغنوشـــي، في 
تصريحاتـــه إثر اجتمـــاع مكتب مجلس 
البرلمان، الســـبت، أن ”يتم تعديل قائمة 
الوزراء بهدف ضمان توافق أوسع حول 

الحكومة قبل جلسة التصويت“.
ويـــرى ترجمان أن هذه الحكومة هي 
”حكومة النهضة وحلفائها السياســـيين 

من قلب تونس وائتـــلاف الكرامة ونداء 
تونـــس وبعـــض النـــواب مـــن أحـــزاب 
مختلفـــة ومســـتقلين وكل مـــا يحـــاول 
البعض الحديث عنه من خلافات هو لرفع 
مســـتوى الكسب السياســـي والتفاوض 
على ما بعد تشـــكيل الحكومة من ملفات 

بعضها سياسي والباقي قضائي“.
ومـــع إعلان ثلاثـــة أحـــزاب رفضها 
وطلـــب  الجملـــي  لحكومـــة  التصويـــت 
أحزاب وازنة إجراء الجملي تعديل على 
حكومته، يبقى إلغاء جلســـة منح الثقة، 

الجمعة، فرضية واردة.
ورجـــح القيـــادي بحركـــة النهضـــة 
بلقاســـم حســـن في تصريحات للوسائل 

إعلام محلية إمكانيـــة إجراء تغيير على 
هـــذه الحكومـــة المقترحـــة دون تجاوز 
الدســـتور، لافتا أنـــه من الممكـــن كذلك 
تغيير موعد الجلســـة العامّـــة للبرلمان 
المقـــررة، الجمعة، نظرا إلـــى أن الآجال 
الدســـتورية ما زالت مفتوحـــة إلى غاية 

الرابع عشر من يناير“.
وشرح بقوله ”يمكن لرئيس الحكومة 
المكلف تغيير بعض الأسماء التي وردت 
بشـــأنها انتقـــادات واحتـــرازات ويعيد 
تقديـــم القائمـــة إلى رئيـــس الجمهورية 
الذي يراســـل بـــدوره البرلمـــان مجدّدا 
في شـــأنها، ويتـــم تحديد جلســـة عامّة

 أخرى“.
وهـــو  الجملـــي،  الحبيـــب  وكان   
شـــخصية مستقلة مرشحة من قبل حزب 
حركة النهضة، قد قدم الأسبوع الماضي 
حكومـــة كفـــاءات مســـتقلة بعـــد فشـــل 

مشاوراته مع الأحزاب السياسية.
وتضم الحكومـــة المقترحة 28 وزيرا 
و14 كاتب دولـــة برتبة وزير، وحتى الآن 
ليســـت هناك ضمانـــات فعلية لتحصيل 
الأغلبية المطلقة التي تحتاجها لنيل ثقة 

البرلمان.
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قبل أيام من جلسة منح الثقة، أعلنت ثلاثة أحزاب تونسية رفضها التصويت 
على حكومة الحبيب الجملي المقترحة، فيما اشترطت أحزاب وازنة بالمشهد 
السياسي مثل قلب تونس تعديل الجملي لفريقه الحكومي مقابل التصويت، 

ما يزيد الغموض حول مصير الحكومة المرتقبة.

أحزاب تونسية تقايض الجملي بتعديل حكومته مقابل منحها الثقة

النهضة تريد حكومة على المقاس 

 الجزائــر –  تزامنـــت زيـــارة رئيـــس 
حكومة الوفاق الليبية فايز الســـراج إلى 
الجزائر، مع نشـــاط دبلوماسي لأطراف 
مؤيدة لحكومته مع الجزائر، مما يوحي 
بدخول الأخيرة كطرف فاعل في المعادلة 
التي يعمل الحلف المذكور على بلورتها 
بغية مواجهة التطورات المتســـارعة في 
ليبيا. وحل رئيس الحكومة الليبية فايز 
الســـراج، الاثنين، بالعاصمة الجزائرية، 
في زيارة مفاجئة كونها لم تكن مبرمجة 
من قبل، ليكون بذلك أول مسؤول أجنبي 
رفيـــع المســـتوى يـــزور الجزائـــر منذ 
انتخاب عبدالمجيد تبون رئيســـا جديدا 

للبلد.
وأفادت وكالـــة الأنباء الرســـمية أن 
الزيـــارة المذكـــورة تزامنـــت مـــع زيارة 
مماثلـــة لوزير الخارجيـــة التركي مولود 
جاويـــش أوغلو، للجزائر تـــدوم يومين، 
كما أجرت المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميـــركل اتصـــالا هاتفيـــا، الاثنيـــن، مع 
تبون،  عبدالمجيـــد  الجزائري  الرئيـــس 
تبادل خلالها الطرفان العلاقات الثنائية 

والملفات الإقليمية والوضع في ليبيا.
وقالـــت المستشـــارة الألمانيـــة إنها 
وجهـــت دعـــوة لعبدالمجيد تبـــون، من 
أجـــل زيـــارة ألمانيـــا، وإن لم تشـــر إلى 
طبيعة الدعوة، فـــإن الأكيد أنها من أجل 

المشاركة في القمة المنتظرة هناك.

وهي القمـــة المهددة بالفشـــل إن لم 
يتم إقناع دول الجوار الليبي بالمشاركة 
فيهـــا، وســـيكون ملـــف المهاجرين غير 
الشـــرعيين الجزائريين في ألمانيا، التي 
تلح برلين، على الحكومة الجزائرية على 
اســـتقبالهم منـــذ عهد الرئيس الســـابق 

عبدالعزيز بوتفليقة، ورقة مســـاومة في 
ملفات التعاون الثنائي.

ويبـــدو أن الحلـــف الداعـــم لحكومة 
الوفـــاق يراهن علـــى دور جزائري معين 
في تطورات المشـــهد الليبي، ولذلك رمى 
بثقلـــه الدبلوماســـي في مـــكان وتوقيت 

واحـــد، يـــراد من خلالـــه بلـــورة موقف 
مشترك مدعوم من الجزائر.

اللقـــاءات  توســـيع  يســـتبعد  ولا   
مـــع  الليبييـــن  للمســـؤولين  الرســـمية 
رئيس الدبلوماسية التركي، لاسيما وأن 
الســـراج كان مرفوقا بوزيري الخارجية 

والداخلية، محمد طاهر ســـيالة، وفتحي 
باشاغا.

ورغم تمســــك الجزائــــر بمبدأ ”رفض 
التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا“، كما 
ورد في آخــــر تصريح لوزيــــر خارجيتها 
صبــــري بوقــــادوم، إلا أن حضــــور وزير 
الداخليــــة الليبي، يطرح إمكانية إرســــاء 
خطة أمنية بين الطرفين يجري تغطيتها 
بشــــرعية دبلوماســــية من طــــرف الأتراك 
والألمــــان، لاســــيما وأن الجزائــــر مدعوة 

للندوة المنتظرة في برلين.
وكان الوزير فتحي باشــــاغا، قد أشار 
ســــابقا لوجود ”تعــــاون كبير مــــع تركيا 
وتونــــس والجزائر، وســــنكون في حلف 
واحد وهذا سيخدم شعوبنا واستقرارنا 
الأمنــــي، ونحن نرحب بــــأي مبادرة تكون 
جامعة لكل الليبيين، وكذلك أي مبادرة لا 

بد أن تكون تحت رعاية الأمم المتحدة“.
ولا يستبعد متابعون للشأن الإقليمي، 
تمارســــان  وألمانيــــا  تركيــــا  تكــــون  أن 
ضغوطــــا ناعمة على الجزائــــر، بتوظيف 
حاجة السلطة الجديدة إلى اعتراف دولي 
وإقليمي، في ظل الأوضاع المتوترة التي 
تعيشها البلاد منذ شهر فبراير الماضي، 
ولذلك تدفــــع باتجاه حمــــل الجزائر على 
الانخراط في خطة توسيع الحلف الداعم 

لحكومةالسراج.
وينتظر أن يكون التحرك الدبلوماسي 
المذكــــور أول تحــــدّ للســــلطة الجزائرية 
الجديدة، فهي بخطابها الداعي لـ“الحياد“ 

بيــــن أطراف الصــــراع في ليبيــــا ورفض 
التدخــــل الأجنبي في الشــــأن الداخلي، لا 
تريد إزعــــاج حلفائهــــا الداعمين للجيش 
الليبي، كما تتعامــــل بليونة لحد الآن مع 

التدخل العسكري التركي في طرابلس.
ولــــم يظهــــر مــــن مضمــــون خطــــاب 
الرئيس الجزائري الجديد، بشــــأن الملف 
الليبــــي، أي خطــــوة تجســــد ما أســــماه 
بـ“العــــودة القوية للملــــف الليبي“، وأداء 
الدور اللازم في الصــــراع القائم من أجل 
تجنيــــب المنطقة تداعيــــات خطيرة على 
الأمن والاســــتقرار الإقليمــــي خاصة على 
الشريط الحدودي المشترك المقدر بأكثر 

من 1000 كلم.
معلومــــات  أي  تتســــرب  لــــم  وفيمــــا 
عــــن مضمــــون المحادثــــات الجارية بين 
الطرفيــــن، بعدمــــا اســــتعادت مؤسســــة 
الرســــمي  التوزيــــع  حصريــــة  الرئاســــة 
للبيانــــات الإخباريــــة، تذهــــب التوقعات 
الدبلوماســــية إلى دعم جزائري للمقاربة 
السياسية التي قد تنبثق عن قمة ألمانيا، 
لإطلاق حوار ليبي – ليبي، والدفع باتجاه 
تفادي أي تصعيد عســــكري يفاقم الوضع 

في البلاد.
وكان بيان للخارجيــــة الجزائرية، قد 
أدان ما وصفه بـ“القصف الذي اســــتهدف 
الكليــــة العســــكرية في طرابلــــس“، ودعا 
الأطــــراف الليبية إلى تغليــــب المصلحة 
العليا للبلاد والعودة إلى مســــار الحوار 

السياسي الشامل للخروج من الأزمة.

د 
ّ
 ميركل وسعي

يدعمان حلا سلميا 

في ليبيا

 تونس- جدّد كل من الرئيس التونسي 
قيـــس ســـعيد، والمستشـــارة الألمانية 
أنجيـــلا ميركل، الاثنيـــن، حرصهما على 
ضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية، 
وإشـــراك مختلـــف الأطـــراف المعنيـــة، 
لإيجاد تســـوية سياســـية تنهـــي النزاع 

المتصاعد في البلد.
جاء ذلـــك في اتصـــال هاتفي أجرته 
ميـــركل مع ســـعيّد، وفق بيان للرئاســـة 
التونســـية. وأضـــاف البيـــان أنه جرى 
”خـــلال هـــذا الاتصـــال التعـــرّض إلـــى 

مســـتجدات الأوضـــاع على الســـاحتين 
الإقليميـــة والدولية، وخاصة الوضع في 

ليبيا ومسار مؤتمر برلين“.
كما تمّ التطرق إلى ”مبادرة الســـلام 
المنعقـــدة فـــي تونـــس بجمع عـــدد من 
الاجتماعية  والمجالس  القبائل  رؤســـاء 
(في ليبيـــا)، لبحـــث ســـبل المصالحة، 
ووضع مشروع دستور للمرحلة القادمة 

في ليبيا“.
وتابـــع أن ”المبادرة ســـبق لألمانيا 
أن نجحـــت فيهـــا حين جمعـــت الفرقاء 
في أفغانســـتان في المجلـــس المعروف 
لحـــل الأزمة الأفغانية،  بــ‘اللويا جيرغا‘ 
وهذا المجلس هو الذي وضع الدســـتور 

الأفغاني الحالي“.
وأشـــار إلـــى أنه جـــرى الاتفاق بين 
ســـعيّد وميركل على ”مواصلة التشاور 
بيـــن الجانبيـــن التونســـي والألمانـــي 
بخصـــوص الوضع في ليبيـــا، وتحديد 
من سيمثل البلدين في هذه المشاورات“. 
ديســـمبر   24 فـــي  ســـعيّد  والتقـــى 
الماضي بممثلي المجلس الأعلى للقبائل 
والمـــدن الليبية، لبحـــث إمكانية إطلاق 

مبادرة لحل الأزمة في الجارة ليبيا.
وسبق أن كشـــف الرئيس التونسي 
أن مبـــادرة لحـــل الأزمة فـــي ليبيا تقوم 
إلى  على الانتقال من ”الشرعية الدولية“ 
في مسعى  الشـــرعية ”الليبية -الليبية“ 

لجمع الفرقاء.
ولم يوضـــح الرئيس، الذي اســـتلم 
منصبـــه فـــي أكتوبـــر الماضـــي بعـــد 
مـــن  بالمئـــة  فاقـــت 70  بنســـبة  فـــوزه 
الأصـــوات، تفاصيـــل أكثر عـــن مبادرته 
اعتمـــاد ضـــرورة  علـــى  شـــدد  ولكنـــه 

القانون بدل السلاح للتوصل إلى حل.
وفـــي ســـياق العلاقـــات التونســـية 
الألمانيـــة تناولـــت المحادثـــة الهاتفية 
بين ســـعيد وميركل ”العلاقـــات الثنائية 
المتميـــزة بين تونـــس وألمانيا في كافة 
المجالات والدّعم الذي وجدته تونس من 
الجانـــب الألماني خاصة في الســـنوات 

الأخيرة“.

 الجزائر إلى الحلف الداعم لحكومة السراج
ّ

نشاط دبلوماسي حثيث لجر
صابر بليدي

حكومة الجملي هي 

حكومة النهضة 

وحلفاؤها من قلب تونس

باسل ترجمان

ح

رهان على دور جزائري لإنقاذ الميليشيات في ليبيا

ثلاثة أحزاب تونسية ترفض التصويت على الحكومة المقترحة


